ورشة العمل الوطنية بشأن الجمارك الخضراء
دبي، الامارات العربية المتحدة 20-22 يونيو 2011
المقدمة:
يعمل ضباط الجمارك في الخطوط الأمامية لتسهيل ومراقبة التجارة الدولية . وفي الوقت الذي تدرك الحكومات والمنظمات المنافع القصوى من هذه التجارة ، فانها تقوم بوضع السياسات والإجراءات للحد من المخاطر والتهديدات التي يمكن أن تسببها هذه التجارة ، مثل الاتجار غير المشروع أو الأنشطة الإجرامية.
ومن هذه المواد والأنواع التي يتم التعامل معها في التجارة الدولية هي المواد والسلع التي يطلق عليها "حساسة بيئيا" حيث أن بعضاً منها ضارة بصحة الإنسان والنظم البيئية وذلك بسبب خواصها الخطرة المتأصلة فيها، أو بسبب سوء استخدامها المحتمل، وبعضها الآخر يسبب خللاً بالتنوع والنظام الحيويين مما يؤدي إلى انقراض بعض الأنواع من النباتات والحيوانات ، وتتضمن هذه المواد والسلع مواد كيميائية محظورة أو ممنوعة أو نفايات خطرة وسامة أو كائنات حية نادرة أو مهددة بالانقراض أو معدلة وراثياً. وتتحكم الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف وبعض الاتفاقيات الأخرى في معظم هذه العناصر. ويعد التحكم والمراقبة الدقيقة لحركة هذه المواد والسلع عبر الحدود عنصر أساسي لحماية البيئة، وفي كثير من الحالات حماية الأمن الوطني.
الهدف من الورشة:
بناء أو تعزيز قدرات موظفي الجمارك والأشخاص الآخرين المعنيين بمراقبة وترخيص ورصد والتحكم في المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، والأنواع المهددة بالانقراض وتعريفهم بالاتفاقيات الدولية المعنية بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، والاتفاقيات المتعلقة بالأنواع المهددة بالانقراض والالتزامات المترتبة على دول المنطقة كون معظمها أطرافاً في كثيرٍ من تلك الاتفاقيات، وتدريبهم على رصد وتسهيل الاتجار المشروع ، واكتشاف ومنع الاتجار غير المشروع بتلك المواد الخطرة لوقاية البلاد والعباد من آثارها السلبية على صحة الإنسان والبيئة، وذلك من خلال التدريب على استخدام دليل الجمارك الخضراء والذي تم تصميمه ليستخدم من قبل ضباط الجمارك حيث يقدم نظرة شاملة عن الاتفاقيات ومتطلباتها المتعلقة بالاتجار بالمواد "الحساسة بيئيا".    
كما تهدف ورشة العمل إلى خلق وتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية باستيراد وتصدير وتداول المواد الحساسة بيئيا على المستويين الوطني والإقليمي من خلال دعوة جميع هذه الجهات للمشاركة في الأنشطة المعنية بالإدارة السليمة للمواد الحساسة بيئيا بهدف إشراك وتشجيع ودعم ضباط الجمارك في تنفيذ الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف والاتفاقيات ذات الصلة ، وذلك بطريقة فعَّالة من حيث التكلفة والجهد .
الجهات والأشخاص المستهدفين:
تهدف ورشة العمل لبناء آو تعزيز قدرات الجهات آو الأشخاص :
· ضباط الجمارك وحرس ضبط الحدود
· السلطات المسئولة عن البيئة
· المسئولون الوطنيون عن تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف في دولة الامارات العربية المتحدة
· الجهات المعنية بتنظيم الاستيراد والتصدير بوزارات التجارة والصناعة
· الجهات المعنية بإدارة المبيدات الكيميائية 
· القطاع الخاص 
الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة: 
· اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ، وهي اتفاقية دولية تضع الإطار التشريعي والإجرائي لتنظيم شحن النفايات الخطرة وغيرها عبر الحدود ، والهدف منها هو ضمان حدوث عملية النقل والتخلص من النفايات الخطرة بطريقةٍ سليمةٍ وآمنةٍ بيئياً، وتوفر أمانة اتفاقية بازل والمراكز الإقليمية للاتفاقية التدريب والأدوات لضباط الجمارك وضباط مراقبة الحدود. 
· بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ، هو اتفاق دولي للتحكم في إنتاج واستهلاك بعض المواد الكيميائية التي ينتجها الإنسان والتي تدمر طبقة الأوزون وهي الطبقة التي تحمي الكرة الأرضية . وتعد الضوابط الجمركية والتطبيق لأنظمة التراخيص الوطنية المتعلقة بالاستيراد والتصدير ، أمراً أساسياً للدول النامية وذلك لتلبية التزامات امتثالها في الوقت المستهدف بموجب بروتوكول مونتريال ، ويعد هذا البروتوكول اتفاقا تكميليا لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون. 
· اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة (CWC) ، هي معاهدة دولية تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية وتهدف إلى القضاء عليها في أي مكانٍ من العالم وإلى الأبد. وتقدم الاتفاقية الأسس التي تستند عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية  (OPCW)  في مراقبة تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية القائمة والمعلن عنها والمرافق التي كانت تستخدم في إنتاجها. وكذلك تفتيش المناطق الصناعية للتأكد من أن المواد الكيميائية المدرجة بالاتفاقية يتم إنتاجها لأغراض غير محظورة من قبل الاتفاقية. وتطلب الاتفاقية من الدول الأطراف حصر وإبلاغ المنظمة سنوياً عن كل صادرات وواردات المواد الكيميائية المدرجة في مرفق المواد الكيميائية في الاتفاقية. هذه المواد الكيميائية تشكل خطراً محدداً في إنتاج الأسلحة الكيميائية . ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تشجع التعاون الدولي وتبادل المعلومات العلمية والتقنية لتتمكن الشعوب والحكومات من الاستفادة من الاستخدامات المشروعة للمواد الكيميائية. 
· اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقه عن علم (PIC)  بالنسبة لبعض المواد الكيمائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية: هي اتفاقية دولية تهدف إلى تعزيز المسؤولية المشتركة والجهود المتضافرة بين الأطراف في عملية الاتجار الدولي لبعض المواد الكيميائية الخطرة وخاصة المبيدات والمواد الكيميائية الصناعية ومبيدات الآفات شديدة الخطورة ، وذلك من خلال تبادل المعلومات ، عن خواصها من أجل حماية صحة الإنسان والبيئة من المخاطر المحتملة.  
· اتفاقية استكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة: وتهدف لحماية صحة الإنسان والبيئة من مجموعة واحدة من المواد الكيميائية الخطرة وهذه المجموعة هي الملوثات العضوية الثابتة (POPs) ، ومن أهم الالتزامات بموجب هذه الاتفاقية تلك التي تهدف إلى خفض أو القضاء على الإطلاقات من الملوثات العضوية الثابتة من قبل الأطراف . ويشمل ذلك إلزام الأطراف باتخاذ تدابير لتنظيم عملية استيراد وتصدير الملوثات العضوية الثابتة.
· اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالإنقراض من الحيوانات والنباتــات البريــــــة ( CITES): تهدف اتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالإنقراض من الحيوانات والنباتات البرية (CITES) إلى ضمان أن التجارة الدولية في عينات من الحيوانات والنباتات البرية لا تهدد بقاءها ، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ منذ عام 1975 وتضم حالياً 173 طرفاً ، والتجارة في الأنواع المدرجة في الاتفاقية متنوعة بدءاً من الحيوانات والنباتات الحية إلى المنتجات الغذائية ، والبضائع الجلدية الغريبة والآلات الموسيقية الخشبية ، والأخشاب ، والتحف السياحية ، والأدوية ، والمنتجات البرية الأخرى . وتهتم الاتفاقية بحماية أكثر من 33,000 نوع من الحيوانات والنباتات التي يتم الإتجار بها سواء كانت أنواع حية أو منتجات خام أو منتجات نهائية.
النتائج المتوقعة من الورشة:
أولا: على مستوى ضباط الجمارك وحرس ضبط الحدود:
· زيادة المعرفة حول القضايا البيئية، وخصوصا تلك المتعلقة بالاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف
·  تحسين المهارات المطلوبة في مجال إنفاذ الالتزامات البيئية الوطنية 
· التعريف بدور ضباط الجمارك وحرس ضبط الحدود في مجال حماية البيئة
ثانيا: على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة:
· تسهيل التجارة المشروعة، وزيادة ضبط مهربي السلع والمواد غير المشروعة من قبل ضباط الجمارك
· تعزيز القدرات الوطنية من أجل الامتثال وإنفاذ الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف من خلال رصد الاتجار غير المشروع
· زيادة فرصة الحوار وتبادل المعلومات بين الدول المجاورة على قضايا الاتجار غير المشروع
· استمرار بناء القدرات من خلال دمج دليل الجمارك الخضراء في المناهج الوطنية للتدريب الجمركي. 
الخبراء الذين سيحاضرون في الورشة:
· خبراء في تنفيذ الاتفاقيات المذكورة أعلاه،
· خبير من منظمة الجمارك العالمية لديه خبرة واسعة بالاتفاقيات الدولية البيئية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى تخصصه في الجمارك العالمية.
